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 الإھداء
  إلى كل قاضي عرف الحق فا نصفھ إلى كل محبي للحق و العدل و النور

  ثم أعلاه إلى والدتي رمز التسامح و المحبة و الصفاء فببركة

  و عافھا و اغفر لھا و إلى أحفظھاھم لدعائھا وقفت لبلوغ ھذه المرتبة فال

  والدي الغالي الذي رباني و رعاني و الذي كان سببا في تعلیمي

  إلى كل الإخوة و الأخوات إلى كل الأقارب و الأصدقاء

  إلى كل زملائي بجامعة ورقلة إلى كل من ساعدني في

  انجاز ھذا العمل

  .نااإلى كل ھؤلاء اھدي مجھودي المتواضع رمزا و عرف

 

 

 

 

  و التقدیرو التقدیرالشكر الشكر 

الشكر � تعالى الذي أكرمني و نعمني بسلوك طریق العلم على ما 

منحني من قوة و عزیمة لإتمام ھذا العمل المتواضع فا� الحمد من 



  

 

قبل و من بعد كما تفعل بنفسي معاني الشكر و العرفان و اخص 

  :بالذكر 

الإشراف ه من تعاون و قبول ادبرقوق على ما أبعبد العزیز الأستاذ 

  .على ھذه المذكرة 

لوه یة الحقوق ، قسم الحقوق على ما بذذة كلاتالشكر الموصول إلى أس

من عنایة و رعایة على ما أوردوني بھ من توجیھات و نصائح 

  .عمومیة علمیة 

و ختاما أتقدم بالشكر الجزیل و التقدیر إلى كل من أعانني في كتابة 

جزاء المحسنین فلكل خیر  رة و اسأل الله أن یجازیھمھذه المذك

  .ھؤلاء من الله الجزاء و مني الشكر و الامتنان 

  

  

  

  

        

  



  

 

  

 ةـــــقدمــــــم
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  :مقدمة

 التي الركائز بین من أنھا في تتمثل بالغة أھمیة العامة والحریات الحقوق لموضوع إن      

 العامة والحریات الحقوق ھذه أن حیث الحالي العصر في الدیمقراطي النظام علیھا یقوم

عتراف الإف  .الحكام استبداد على الشعوب ثورة بسبب الحقب التاریخیة بتطور تطورت

وحقوقھم المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والسلام في  للبشر جمیعابالكرامة المتأصلة 

حیث كان " الحقوق والحریات"العالم الذي لا یكون إلا باعتراف وضمان شيء واحد ھو 

 بصفة عامة ثم نادت إعلاناتللإسلام فضل سبق في إعلان وإظھار الحقوق والحریات 

ضمانھا وإقرارھا وخلال ھذا  ودساتیر عدة في إنحاء العالم بالحقوق والحریات ودعت إلى

 حمایتھا؟ یمكن أن نطرح عدة تساؤلات فما ھي أھم الحقوق والحریات ؟ وما ھي ضمانات

وجاء مبدأ المساواة لكفالة الحقوق والحریات كمبدأ دستوري أساسي لقیام الدولة القانونیة 

مبدأ المساواة دونما تمییز بین الأفراد حكام ومحكومین خاضعین لسلطان القانون ،واعتبر 

المدخل الرئیسي للوصول إلى الدیمقراطیة وكفالة الحریات ،ومبدأ المساواة كان الباعث 

  )الثورة الأمریكیة –الثورة الفرنسیة (والھدف الأسمى للثورات الكبرى في العالم المعاصر 

إن مبدأ المساواة یھدف إلى إلغاء وإزالة كافة مظاھر التمییز بین الأفراد على أساس اللون أو 

 الجنس أو اللغة أو الدین أو أي تمییز من أسباب التمییز فقط بل وصولاً لتحقیق العدالة للجمیع

  . على أساس مبدأ المساواة ومن ثم تمتعھم بالحقوق والحریات

  :كالیة كما یلي فعلى ما تقدم تكون الإش

  . ؟الأساسیة ي مكانة مبدأ المساواة ضمن منظومة الحقوق والحریات ـــما ھ

  ؛حیث تطرقنا في الأول إلى فصلین على البحث موضوع یحتوي الإشكالیة ھذه أساس فعلى

  ، حیث ضم مبحثین ؛ مفھوم مبدأ المساواة في إطار منظومة الحقوق والحریات الأساسیة

  .في الثاني مفھوم مبدأ المساواة وعن ، في الأول الحقوق والحریات العامة مفھوم تحدثنا عن



  

 
 ب 

؛ حیث ضم مبحثین مبدأ المساواة وضمان الحقوق والحریات الأساسیة إلى لثانيالفصل ا اأمو

أثر مبدأ  في الأول ، وعن الضمانات العامة للحقوق والحریات الأساسیة تحدثنا عن ؛

  . ، وتحدثنا عن نتائج البحث في الخاتمة في الثاني المساواة في النظام القانوني

لأنھ یمكننا من إعطاء وجوه نظر  يلقد قمنا باستعمال المنھج التحلیل: المتبعالعلمي المنھج 

لوصف  يالمنھج الوصف استعملناكما  مختلفة و بالتالي نحاول نحلل الموضوع إلى مكوناتھ و

 التطور التاریخي لكل من الحقوق و الحریات منھج التاریخي لإظھارالووالحریات حقوق ال

   .الأساسیة 

  

                                                         

  

  

  

    

    



  

 

  

  

  

  ل الأولـــالفص

مفھوم مبدأ المساواة في 

إطار منظومة الحقوق 

  والحریات الأساسیة
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 وكذلك مبدأ المساواة الحقوق والحریات الأساسیة يتطرقنا في ھذا الفصل إلى مفھوم    

  : التالیة المباحث خلال من وھذا
  

  الأساسیةمفھوم الحقوق والحریات : الأول المبحث
 

تعریفھا  إلى التعرض یجب الأساسیة  الحریاتالحقوق و مصطلح أصلمفھوم و لمعرفة
  : التالیةالمطالب  خلال من وھذا بھا مرت التي التطورات التاریخیةكذلك و

  تعریف الحقوق والحریات الأساسیة: الأول المطلب

 

أطلق على الحقوق و الحریات في عصر إزدھار الفردي تسمیة الحقوق و الحریات       
الفردیة على أساس أنھا مقررة لتمتع الفرد بھا و أطلق علیھا كذلك الحقوق المدنیة للدلالة 

على مضمونھا و ذلك لأن الفرد عضو في جماعة مدنیة منظمة إلا أن التسمیة أكثر تداولا 
على أساس أنھا تضمن إمتیازات  الأساسیةي الحقوق و الحریات في الدساتیر الحدیثة ھ

  الأفراد في مواجھة السلطات العامة و تضمن المساواة دون تمیز أو التفرقة بین المواطنین

  :تعریف الحقوق    

و قد حاولت المذاھب عدة و نظریات كثیرة تعریف الحق مثل المذھب  ،جمع حق       
الشخصي الذي عرف الحق بأنھ قدرة أو سلطة إرادیة تثبت للشخص و یستمدھا من القانون 
و قد إنتقدت ھذه النظریة بسبب أنھا تربط الحق بالإرادة بینما قد یثبت الحق الشخصي دون 

الموضوعي بأنھ مصلحة یحمیھا القانون و انتقدت أیضا وعرفھ المذھب . أن تكون لھ الإرادة 
ھذه النظریة لأنھا تعتبر المصلحة معیار لوجود الحق بینما الأمر لیس كذلك ونتیجة لإنتقادات 

ھي النظریة الحدیثة في تعریف الحق  أخرىكما ظھرت نظریة , الموجھة للنظریات السابقة
ة یمنحھا القانون لشخص ما و یحمیھا میز"و یعرف أصحاب ھذا المذھب الحق على أنھ 

  )1(".بطریقة قانونیة و یكون لھ بمقتضاھا الحق في التصرف

 :تعریف الحریات
 .جاءت تعریف الحریات في الإعلان الفرنسي للحقوق و الحریات صحیحا في معناه      

الحقوق فالحریات قوامھا القدرة على عمل كل شيء لا یضر بالآخرین و لا تحدد ممارسة 
الطبیعیة لكل إنسان إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرین في المجتمع و لا یجوز أن 

  )2(.تحدد ھذه الحدود إلا بالقانون

                                                           
 12ص  1998المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر ، المدخل إلى العلوم القانونیة، نظریة الحق ،فریدة محمدي زواوي.د  1
  

   246 لمعا ،2004  ية ، منشأ  لإسكند لدستو  لقانو  لسياسية   لنظم  لوسيط   الله، لغ بسيو عبد    2 عبد 



 مفھوم مبدأ المساواة في إطار منظومة الحقوق والحریات الأساسیة  فصل الأول             ال
  

 

5 

 
  )1 (  أنواع الحقوق و الحریات

 

 . تنقسم الحقوق إلى قسمین حقوق شخصیة و حقوق عینیة : أنواع الحقوق

ھي التي بموجبھا تترتب , )الإلتزامات(التي یعبر عنھا في الفقھ القانوني  : الحقوق الشخصیة

عن  الامتناعومنھا الإلتزام بعمل معین أو , إلتزامات و حقوق تتعلق بشخص الدائن أو المدین

 . عمل معین

أي تلك التي یكون محلھا عقار ) العقار(ھي تلك التي ترد على عین الشيء :  الحقوق العینة

 :و ھذه الحقوق تنقسم بدورھا إلى, عینةأو عین م

مثل حق الملكیة الذي یعتبر من أھم الحقوق التي یمارس بموجبھا مالك السلطة : حقوق أصلیة

  .و یتصرف بھ تصرفا مطلقا) العقار أو المال(على العین 

  : الحقوق التبعیة

, لوفاء دینھ الذي بموجبھ یكتسب الدائن حقا عینا على عقار مخصص : الرھن التأمیني1

و فیھ أحكام عدیدة نظمتھا . ویكون بمقتضاه متقدما على الغیر من الدائنین في إستیفاء دینھ

 .القوانین النافدة

فیجعلھا ) العقار أو المال(و ھذا الحق یكون بموجبھ الدائن حائزا للعین :الرھن الحیازي 2

للمرتھن إستحصالھ من تلك محبوسة في ید المرتھن أو في ید شخص ثالث لقاء دین یمكن 

 .و ھذا كسابقھ فیھ أحكام تنظم العلاقات بین طرفیھ و كذلك مع الغیر, العین

و ھذا النوع من الحقوق یتمثل بتمكین الدائن من حیازة سند الدین المرھون و  : رھن الدین3

  2یكون ھذا نافذا بحق المدین من تاریخ إعلانھ

                                                           
06-05 لسابق،  لمرجع  ، مد    1فريد 

 
2

  09-08لمرجع نفسه ،
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 : ع الحریاتاأنو

كالحق في الحیاة و عدم الخضوع للتعذیب و المساواة أمام القانون و  : الحریات الشخصیة

 .....الحق في البراءة و عدم الخضوع للإعتقال أو النفي التعسفي

كالحق في عدم التدخل في الحیاة الشخصیة و الحق : حریات الفرد في علاقتھ مع الجماعة 

 ...تملكفي التنقل و حق التمتع بالجنسیة و الحق في الزواج و ال

كالحق في الحریة التفكیر و الرأي و التدین و حق تأسیس : حریات روحیة مدنیة وسیاسیة 

 ....الأحزاب و الجمعیات و النقابات

  

   تطور الحقوق والحریات عبر العصور: الثاني المطلب
  

ینتھي  ولا, ولم یبدأ التاریخ مع بدایة عھودھم. لم یلد الإنسان مع ولادة ھؤلاء الحكام         

حتى یستطیعوا أن یعیقوا إلى الأبد تحقیق تطلعات المواطن إلى ممارسة حریات , بنھایتھم

ویكفي أن نستأنس بالتاریخ أولا ونشیر . والتمتع بحقوق عرفتھا البشریة منذ أقدم العصور

والى المراحل اللاحقة , إلى الإغریق والرومان, ما قبل المیلاد, إلى عھود ضاربة في القدم

العصور الوسطى والثورات التي أوجدت الإعلانات والمواثیق التي كرست تلك الحریات  في

ثم نتطرق لاحقا إلى ما ھو مقرر حالیا للاعتراف بتلك الحریات والحقوق . وحقوق الإنسان

لأنھا بحاجة لحمایة دائمة ما دامت علاقة , وحمایتھا, وترسیخھا في الدساتیر والقوانین

 .1 ائمةالإنسان بالسلطة ق

ویمكن أن تكون قد . بدایة المطالبة بالحریات وحقوق الإنسان غیر معروف تاریخھا         

فقد سعى حمو . وبدایة العلاقة بین السلطة والفرد, ظھرت مع بدایة التفكیر المتصل بالسیاسة

المیلاد وقبل ". لإقامة عدالة لمنع الأقویاء من ظلم الضعفاء" قرنا  30اربي مؤسس بابل قبل 

وشخص صاحب السیادة اقل , الإنسان مھم بشكل مطلق " Meng-Tseu بثلاثة قرون كتب

                                                           
1
، لحميد عبد /  ها  نظر لعامة لحريا متو ية، مستقبلها، ضمانا�ا تطو ، منشأ مصر، لإسكند    85 1997 سنة لمعا
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 ."أھمیة منھ

تأسست الدیمقراطیة ضمنیا على , في القرن الخامس والرابع قبل المیلاد, في عھد أتینا         

امة في فقد كانت حریة مدنیة وحریة ع .لم تكن الحریة تقوم على الفردانیة .مفھوم الحریة

وعامة لأنھا تضمن لھ . أي أنھا مدنیة لأنھا تضمن لكل مواطن شخصھ وأموالھ. الوقت نفسھ

فالإنسان الحر ھو المواطن الذي لا یتبع اقتصادیا لأحد . أھلیة المشاركة في القضایا العامة

  . والذي یستطیع أن یھب نفسھ لقضایا الحاضرة. غیره

كما یتضمن حق  .كان یعني الاستقلالیة الاستكفاء الذاتيوفي المجال الجماعي فان         

المساواة في ممارسة , في ظل علاقة وثیقة بین الحریة والمساواة. الجماعة اختیار مصیرھا

كالمساواة في حق التحدث أمام الجمعیات  ,النشاطات العامة المضمونة من قبل القانون

ولكن ھذه الحریات . المناصب العامة وینتج عنھ أن لكل مواطن الحق في شغل .السیاسیة

واجب الخدمة . مثل واجب الخضوع للقوانین. مرتبطة مباشرة بالواجبات وغیر منفصلة عنھا

یترتب على  .فالمواطن یتحمل مسؤولیات كبیرة وعدیدة. واجب دفع الضرائب. الوطنیة

 .التنكر لالتزاماتھ عقوبات تصل إلى حد الحرمان من الحقوق السیاسیة

مع ذلك یشیر بعض الكتاب إلى أن الحاضرات القدیمة لم تكن تعرف الحریات          

وبأنھا لیست نماذج للنظم اللیبرالیة وان كانت أنظمة دیمقراطیة بالمقارنة مع . المدنیة

  ..لأن المواطن الیوناني وحتى الأثیني كان یجھل الحریة الفردیة. الملكیات الشرقیة المطلقة

واة المشار إلیھا أعلاه مبنیة على صفة المواطن كمواطن ولیس على طبیعتھ المسا         

ومع ذلك فإذا لم تكن النساء . ومن ھنا جرى استبعاد النساء والأجانب والعبید منھا. كانسان

وكذلك حقھن في . فانھ معترف لھن بالحقوق المدنیة, تتمتعن بحق المشاركة في الحیاة العامة

كما أن الأجانب المقیمین تمتعوا بوضعیة تعطي لھم حقوقا . لأبنائھن تحویل حق المواطنیة 

وقد كان للعبید . معینة مؤسسة على تقالید الضیافة الموروثة عن الأرستقراطیة في تلك العھود

حیث ھناك . المعتبرین كسلع في أثینا وضعیة اقل قسوة مما كان سائدا في ألاماكن الأخرى

 ) 1.السیاسة  والتوصیة بحسن معاملة العبید عند استخدامھم, یةإمكانیة الإعتاق من العبود
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, من القرن الخامس إلى القرن الأول قبل المیلاد, أما روما فقد كان مفھوم الحریة فیھا          

وان كانت تمیز بین الشعب الذي یعیش في ظل قوانینھا وبین الشعب  .یحتل مركزا رئیسیا

تعني حریة  ت الحریة المرتبطة بشكل وثیق بمفھوم الملكیةوكان. الذي یخضع لحكم الطغاة

, وتوحي الكلمة نفسھا. ولا تعني أن یتصرف كل على طریقتھ. التصرف ضمن مجتمع منظم

وبوضع الشعب المتحرر من الملكیة . بخاصیة التمتع بالحقوق المدنیة, عند الرومان, حریة

ھا خارج الضمان الأكید الذي توفره كما لم یكن تصور الحریات العامة على أن. المطلقة

فان الجمھوریة ھي مجتمع من الرجال متلاحم  Cicéron وحسب سیسرون. الجمھوریة

   .بسلطة السیادة, بصفتة ھذه, بفضل اسمنت الحقوق ومزود

المبعد , ومع ذلك فان الانتساب للمجتمع السیاسي كان یتطلب امتلاك صفة المواطنیة          

بصفة , مع إمكانیة اكتساب بعض الأجانب وبعض العبید, والأجانب والعبیدمنھا النساء 

التي تعطي لحاملھا حقوقا . ھذه الصفة, استثنائیة و ضمن شروط صعبة جدا ومحدودة جدا

سیاسیة ومدنیة ـ ذكرنا بعضھا في مقال سابق متعلق بالمواطنیة منشور في الحوار المتمدن ـ 

  . )1( عن الواجباتوكانت ھذه الحقوق غیر مفصولة 

كما أن مفھوم المواطنیة كان یلاقي صعوبات في توسیعھ أفقیا لیشمل سكان المناطق         

كاملة یتمتع بھا : مما ترتب علیھ وجود نوعین من المواطنیة. الخاضعة للفتوحات الرومانیة

, نیةتقتصر على الحقوق المد. ومحدودة مخصصة لسكان المناطق الأخرى. الرومان الأصل

  . مع الخضوع الكامل للواجبات الملقاة على عاتقھم

واللامساواة قادت إلى اضطرا بات عدیدة وحروب  ھذا التمییز في حقوق المواطنیة        

 )إلى أن جاء منشور كار كالا. نشبت في القرن الأول قبل المیلاد للمطالبة بالمساواة

Caracalla ) المواطنیة لكل الرجال الأحرار في الإمبراطوریةبعد المیلاد لیمنح  212عام.  

فقد تمیزت الحریات ) المرجع السابق(أما في العصور الوسطى وحسب فیلیب سیكیر       

 :العامة بثلاث صفات أساسیة
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 . أي انھا مقتصرة على فئات من الأفراد أصحاب الامتیازات  ـ اللامساواة1  

فلكل فئة في السلم الاجتماعي حریاتھا المشتركة أي أنھا حریات مشتركة  ـ الجماعیة 2

وعلى . فالمجموعات ھي التي تؤمنھا لھم, منعزلین, وھي لیست ملكا للأفراد .الخاصة بھا

 . الأفراد الخضوع للاحتیاجات العامة

  .أي أنھا محمیة بتعھد الملك وقسمھ  ـ الحمایة 3

بنظام الملكیة , كما كان الحال في أوربا كلھا, ــ المتمثل في فرنسا اتصف النظام القدیم         

جان حاك , على سبیل المثال, فقد عوقب. ومنھا حریة التعبیر. المطلقة ــ بتقیید الحریات

وأحرقت نسخھ في  ou l’Eduction Emileلنشره كتاب  Rousseau (1762 )روسو 

ان حرا ومع ذلك فھو وھو من كتب في افتتاحیة العقد الاجتماعي ولد الإنس. الساحة العامة

  . مقید بالأصفاد

ولم تكن الملكیات  .وفي القرن السابع عشر كان المكتب الأسود یقوم بمراقبة المراسلات      

وكان حق الدفاع في القضایا ". مالك أملاك رعیتھ" الخاصة مصونة لان الملك یعتبر 

وكان التعذیب یسبق تدخل القاضي الذي . والعقوبات تتمیز بالقسوة الشدیدة. الجزائیة مقیدا

  . یصدر غالبا أحكاما تعسفیة

ھم في تقلیص الحریات معززة تحمي ھذه التجاوزات وتسا, والكنیسة وھي مركز سلطة     

وعلیھ یمكن اعتبار الحریة الفردیة غریبة . مصالحھا ومركزھا طیلة فترة العصور الوسطى

  1.فمفھوم الحریة المضاد للسلطة كان لا یمكن تصور وجوده. عن النظام القدیم

یام مفھوم النظام القدیم للحریات ھو مفھوم العصور الوسطى التي كانت لا تؤمن بق       

نقیب  Loyseau Charles و ھذا ما عبر عنھ شارل لایسو. المجتمعات على أسس المساواة

, لأننا لا یمكن أن نكون متساوین في الشروط فانھ :بقولھ 1613محامي باریس عام 

فئات  3والمجتمع مكون من . ووجود من یطیع, لا بد من وجود من یأمر, وبالضرورة

فالامتیازات المادیة والشرفیة كلھا لرجال الدین  والآخرون ءرجال الدین و والنبلا: رئیسیة
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 " 1789عام Siéyès وقد كتب سیوس". الآخرین"في مقابل  ,والنبلاء الذین یمثلون الأقلیة

ما ذا یطلبون؟ أن . ما لدیھم في النظام السیاسي؟ لاشيء. من ھم ھؤلاء الآخرون ؟ ھم الجمیع

 ."یكونوا شیئا 

فتأسست الأندیة والمجامع  .النظام المذكور بدأت تظھر بعض الحریات العامةفي نھایة        

واتسعت , ولم تعلن حریة التعبیر ولكن مع ذلك ظھر العدید من المؤلفات والصحف. العلمیة

 1789مما ساعد في نشر الأفكار التي تولدت عنھا الثورة عام . حریة التنقل والاتصالات

 26وق الإنسان والمواطن الذي أقرتھ الجمعیة التأسیسیة في إعلان حق: وإعلانھا المشھور

 .1789أوت 

في نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر والظھور القوي للبرجوازیة       

التي لم تكن نظریة سیاسیة فقط وإنما مفھوم اقتصادي , فرضت النظریة اللیبرالیة نفسھا

فقد تصدت ھذه النظریة . ھ في علاقات اجتماعیة ناشئة عنھلاستثمار وإدارة الإنتاج وتنظیم

وأعلنت بان الناس یولدون ویستمرون أحرارا ومتساوین , للمفاھیم السائدة في عصر الإقطاع

) منظور إلیھا كحریة تعبیر(وقد وضعت في أسس مفاھیمھا الحریة السیاسیة . أمام القانون

  ). ریة التملكمنظور إلیھا كح( وفكرة الحریة الاقتصادیة 

وطور مفكرو اللیبرالیة مفھوما عن المجتمع یكون فیھ الإنسان كفرد منفصل عن بقیة      

و یعتبر التنافس طریقة عامة لإدارة العلاقات . الأفراد المتواجدین معھ في المجتمع نفسھ

  .القائمة

. مفاھیم الجمھوریةوفي فرنسا منذ الثورة والى الیوم لم تعد تنفصل اللیبرالیة عن ال       

ولابد من الإشارة ھنا لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي جاءت بھ الثورة الفرنسیة عام 

1789. 

في إنكلترا أم  1215عام  سبق ھذا الإعلان إعلانات متعددة نذكر منھا العھد العظیمو       

إعلان . من الحریاتحیث تعھد الملك بضمان الحد الأدنى . البرلمانات وأم الحقوق الفردیة

في , والذي تلاه .1776جوان  12الحقوق الصادر في دولة فیرجیني الأمریكیة والمعتمد في 

إعلان الاستقلال للولایات المتحدة الأمریكیة بصیاغة توماس جفرسن  , 1776 جویلیھ 4
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Thomas Jefferson  و جون ادامسJohn Adams   مسجلا انتصار الأفكار اللیبرالیة

وقد منحھم خالقھم حقوقا غیر قابلة , خلق الناس متساوون: " الحقوق الطبیعیة بقولھ ونظریة

   ."والبحث عن السعادة, والحریة, حق الحیاة: بین ھذه الحقوق. للتصرف فیھا

وانعكس لاحقا في الإعلانات الصادرة  كل ھذا ساھم في بناء التقالید الإنسانیة في الغرب      

  .والحقوق الأساسیةفیما یتعلق بالحریات 

جاء إعلان الثورة الفرنسیة لحقوق الإنسان والمواطن المشار إلیھ أعلاه بعد الفوران      

وان كانت الإعلانات الأنكلوـ سكسونیة السابقة علیھ قد   الذي بدأ أواخر عھد النظام القدیم

 )1.( فان الإعلان الفرنسي تمیز بطابعھ الإیدیولوجي ,تمیزت بالبراغماتیة

وأنھم یتمتعون بحقوق طبیعیة  .نصت مادتھ الأولى على أن الناس أحرار ومتساوون       

ونصت ). 2المادة . (ومقاومة الاضطھاد. الأمن .الملكیة. الحریة: غیر قابلة للتصرف بھا 

یحدد وحده حدود الحریات , المادة الرابعة على أن القانون ھو التعبیر عن الإرادة الجماعیة

وھي حریة تفترض استقلالیة فردیة في مواجھة , وقد خصص مكانة أساسیة للحریة .ونطاقھا

ولكن ھذه المساواة التي كانت المبدأ المحرك للثورة عام . و كذلك لفكرة المساواة. السلطة

وبقي العبید في المستعمرات . ولم تشمل النساء, لم تكن بعد إلا مساواة أمام القانون, 1789

  .الذي یجیز معاملتھم كعبید Colbert ولبیریخضعون لقانون ك

رغم ظھور أزمات , عرفت فرنسا تطورا مھما في مجال التصنیع 1789بعد ثورة         

وبدا أن المیكاینزم الاقتصادي السائد غیر قادر وحده على تنشیط الإنتاج . وھزات عدیدة

  .ولھذا كان من الضروري دعوة الدولة للتدخل. والعمل

وإنما متصلة  ,ن ھذه الظروف لم تعد الحریة تظھر وكأنھا حریة فردیة للتصرفضم      

. بشكل وثیق بالمساعدات القادمة من الدولة وبتنظیم كامل للھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة

لم تعد تكفي , 1789بشكلھا الذي جاءت بھ ثورة , وان المطالبة بالدیمقراطیة السیاسیة

مما أعطى  .ري المطالبة بدیمقراطیة اقتصادیة واجتماعیةإذ أصبح من الضرو, وحدھا

   .مفھوما جدیدا ذو محتوى اجتماعي لحقوق الإنسان

                                                           
1
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المكونة من إعلان تمھیدي یؤكد أن الحقوق  1946ھذا المفھوم برز في مقدمة دستور و     

على وأكدت  .المقدسة وغیر القابلة للتصرف فیھا مرتبطة بشكل وثیق بالطبیعة الإنسانیة

ودمجت ھذا الإعلان في الدستور , 1789حقوق وحریات الإنسان الواردة في إعلان عام 

 1789كما أضافت المقدمة إلى المبادئ المعلنة عام  .المذكور لإعطائھ القیمة الدستوریة

و أضافت لحقوق الإنسان المساواة بین الرجل والمرأة في . مبادئ جدیدة اقتصادیة واجتماعیة

الذي , 1958و أخذ دستور عام ". معترفة لھا بحقوق مساویة لحقوق الرجل, تجمیع المجالا

 .ھذه الصیغة, مازال ساري المفعول

" التي تنص على أن  1793من دستور  120وفي مجال حق اللجوء دخلت المادة       

ویرفض . الشعب الفرنسي یمنح ملجأ للأجانب المبعدین عن أوطانھم بسبب قضیة الحریة

لكل إنسان مضطھد بسبب نشاطھ في مجال  " لتصبح 1946مقدمة دستور , "للطغاة إعطائھ

 ."الحریة حق اللجوء على أراضي الجمھوریة

الشعب الفرنسي " الإعلانات الأساسیة السابق ذكرھا تحت صیغة  1958اخذ دستور      

المؤكد , 1789یعلن تعلقھ بحقوق الإنسان وبمبادئ السیادة القومیة كما جاءت في إعلان 

 ." 1948علیھا في دستور 

ولم یعد ھذا الدستور مكون من مبادئ عامة غامضة فلسفیة وسیاسیة ولكنھ أصبح مكون       

 .من مجموعة قواعد قانونیة ملزمة للجسم الاجتماعي والسیاسي بمجموعھ

و مع ظھور الدول الشیوعیة عملت ھذه الأخیرة على تضمین , وفي الجھة الأخرى     

. اتیرھا إعلانات الحقوق الناشئة عن اللیبرالیة السیاسیة ولكنھا أعطتھا معنى جدیدادس

وعلى عنوانین ". حقوق وواجبات المواطنین"فاحتوت جمیع تلك الدساتیر على عناوین 

وأعطت لتلك الحقوق ". التنظیم الاقتصادي والاجتماعي"أو " النظام الاجتماعي"أخرى مثل 

لافا عن تلك التي كرستھا إعلانات البلدان الغربیة والتي سقنا مثالا لھا أبعادا أكثر عمقا واخت

   1الإعلانات والدساتیر الفرنسیة

المفھوم الماركسي للقضایا السیاسیة ظھر قبل كل شيء على أنھ نظریة ثوریة في       
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للملكیة  فالماركسیة تنظر.وفلسفة معارضة للرأسمالیة وللصیغ اللیبرالیة. التنظیم الاجتماعي

  . إذ تعتبر الإنتاج ملكیة للمنتجین. نظرة مختلفة عن النظرة اللیبرالیة

وعلیھ یقرر المنظرون الماركسیون التقلیدیون أن الملكیة یجب أن تكون جماعیة ولیست      

وھي التي . وتنظم وتدبر كل العلاقات الاجتماعیة, فالدولة تحل محل الأفراد الخاصین. فردیة

وھي التي تؤمن توزیع , المجموعات المنتجة وتلغي كل تفاوت وعدم مساواة بینھمتنوب عن 

فالدولة وھي المالك الحقیقي  .بما یوفر للأكثر فقرا شروطا معیشیة لائقة, الأموال والثروات

  .مسؤولة عن الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة, لوسائل الإنتاج

أن تعكس النصوص الماركسیة المفھوم الماركسي  و فیما یتعلق بالحریات فمن الطبیعي      

فالمبادئ الاجتماعیة والاشتراكیة في دساتیر الدول الشیوعیة ھي . للحریة ولحقوق الإنسان

   .مبادئ الاشتراكیة المختلفة عن إعلانات الحقوق البرجوازیة

وحدد  .الدولة تي الأخیر یجعل ملكیة وسائل الإنتاج كاملة في یدیفدستور الاتحاد السوفی     

أما . إما بصیغة ملكیة الدولة وإما بالملكیة التعاونیة فھي ملكیة اشتراكیة تظھر, مبادئ الملكیة

  . الملكیة الفردیة فھي محدودة جدا ومقیدة

الأقل تقدما في السیر في , في حین كانت الملكیة في دساتیر دول الدیمقراطیات الشعبیة     

ولكنھا لا تصل بطبیعة , ا مما ھي علیھ في الاتحاد السوفیتياقل تقیید, طریق الاشتراكیة

  .فالدستور یضمنھا وینظم حق المیراث, الحال إلى ما ھي علیھ في الدول الرأسمالیة

, على مستوى النصوص, فیبدو انھ لا یوجد اختلاف جذري, أما حقوق وواجبات المواطن    

ة أو الشیوعیة فیما یتعلق بتصنیف في إعلانات الحقوق الصادرة عن الدول الرأسمالی

وحریة وسائل , والحریة الدینیة, فكلا النموذجین أعلن حریة المعتقد, الحریات التقلیدیة

إلى . ومبدأ المساواة. الحریة الشخصیة وحرمة السكن, حریة الجمعیات, التعبیر والتفكیر

ق الاجتماعیة بمساعدة جانب ھذه الحریات التقلیدیة كانت الدساتیر الاشتراكیة تقر الحقو

  .الدولة

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة القائم أصلھ في المادة     

تطویر وتشجیع " الثانیة من میثاق الأمم المتحدة التي تعلن أن من أھداف المنظمة الدولیة 
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التي , من المیثاق نفسھ 68وكذلك في المادة ". احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

للمسائل الاقتصادیة والاجتماعیة " كلفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكیل لجان 

  ". ولتقدم حقوق الإنسان

وقد قدمت لجنة حقوق الإنسان المكلفة بذلك مشروعا تم التصویت علیھ من قبل الجمعیة     

عن  08عضوا وامتناع  40وتم قبولھ بموافقة  1948دیسمبر  10العامة للأمم المتحدة في 

الاتحاد السوفیتي ودول أوروبا الشرقیة وافریقیا الجنوبیة والمملكة العربیة ( التصویت 

في المجموعة الأولى أعلنت الحقوق : مجموعات من الأحكام  4الإعلان وقد ضم  )یةالسعود

في  .(حقھ في الحریة الشخصیة وفي الأمن الشخصي. حقھ في الحیاة(الشخصیة للفرد 

حق اللجوء , حق الجنسیة المجموعة الثانیة عرضت حقوق الفرد في مواجھة المجموعات

حق حریة التنقل  . م القانون العام لكل شخص مضطھد ما عدا الأشخاص الملاحقین بجرائ

  ..). حق الملكیة. الداخل أو الخارج1وحق الإقامة في 

حریة . حریة التفكیر. (المجموعة الثالثة مخصصة للحریات العامة والحقوق السیاسیة     

, مبدأ الانتخاب. حق التجمع وإقامة الجمعیات. حریة الرأي والتعبیر. والحریة الدینیة. المعتقد

المجموعة الرابعة أكدت على الحقوق ). أي حق كل إنسان بان یشارك في الشؤون العامة

ولیس ھنا ..). الحق في الثقافة. حق تشكیل النقابات. حق العمل( جتماعیة الاقتصادیة والا

 . المجال للتوسع في مساھمات الأمم المتحدة فیما یتعلق بحقوق الإنسان والحریات

تم توقیع الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان من قبل الحكومات  1950نوفمبر  4في     

الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات  .الأوروبیة أعضاء المجلس الأوروبي

أنھا لا تعلن إلا الحریات الفردیة : الأولى. تتصف ھذه الاتفاقیة بخاصتین أساسیتین. الأساسیة

التي ظھرت في الإعلان العالمي . فلم تشیر إلى الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة( التقلیدیة 

ھي : الثانیة). تأثیر الدول الاشتراكیة بشكل خاص لحقوق الإنسان المشار إلیھ أعلاه تحت

  2.النص على تنظیم الضمان القانوني لھذه الحقوق

                                                           
   96لمرجع نفسه ،  1   

يسم 1948  لصا  10 لانسا  لعالمي لحقو  لإعلا   2  
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 : الحقوق والحریات في الإسلام -

كان للإسلام فضل السبق في إعلان مبدأ المساواة في الحقوق والتكالیف العامة وفي      

إظھار الحقوق والحریات بصفة عامة في القرن السابع میلادي حیث حدد حقوق الإنسان 

وقد كان السباق في ذلك قبل غیره إذ 1وحریاتھ أساسیة ووضع الضمانات الكفیلة بحمایتھا 

لكریم وفي السنة النبویة الشریفة ثم تولى الفقھ الإسلامي بیانھا وجدت أساسھا في القرآن ا

وتوضیح مفھومھا ومضمونھا وتحدید نطاقھا كما أنھا وجدت الحمایة الكاملة في التطبیق 

 .العملي خاصة في العھد النبوي الشریف وفي عصر الخلفاء الراشدین

لعبادة كما یسمیھا فقھاء الشریعة والذي یعنینا في بحتنا ھذا ھو حقوق إنسان أو حقوق ا     

 .الإسلامیة و من أھم ھذه الحقوق سواء ما كان منھا ینصب على كیان الإنسان نفسھ و حیاتھ

الذي ھو حق كل إنسان في الوجود واحترام روحھ وجسده ولقد حذر الله : كحق الحیاة        -

مة و أمن المجتمع و ھكذا سبحانھ و تعالي من ارتكاب جریمة القتل باعتبارھا خطر علي سلا

ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم خالدا فیھا و : " حیاة الإنسان مضمونة لقولھ جلا و علا

  ."غضب الله علیھ و لعنھ وأعد لھ عذابا ألیما

و المقصود بھ حق الفرد في أن یعیش في أمان دون خوف أن یقُبض علیھ أو : حق الأمن  -

لقول .فیة إذ أن ذلك لن یحدث إلا بناء على قرار ھیئات قضائیةیحبس كنتیجة لإجراءات تعس

 ."كل مسلم على مسلم حرام دمھ و عرضھ و مالھ"الرسول صلى الله علیھ و سلم 

و ذلك في الإشتراك في الانتخابات و الاستفتاءات : حق المشاركة في الحیاة السیاسیة -

و شاورھم في "تخبة لقولھ تعالى المتنوعة و كذلك حق الترشح للھیئات و المجالس المن

 "الأمر

و یعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب و ملائم : حق العمل -

 .لقدراتھ یُكفل لھ العیش الكریم

 .حیث أن الشریعة قیدتھ بالزكاة و نھت عن الكسب من طریق غیر الحلال: حق الملكیة  -

                                                           
الله  لغ بسيو عبد  لدستو ،عبد  لقانو  لسياسية     1  246،لنظم 
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سواء كانت حریات ’ ائص الدیمقراطیة الممیزة لھاأما الحریات وإذ كانت تعتبر إحدى خص

شخصیة أو فكریة أو غیرھا فإن الإسلام قد كمل ھذه الحریات جمیعا منذ بدایة قیام الدولة 

الإسلامیة على أساس كتاب الله و سنة رسولھ و في حقیقة الأمر لا توجد مبالغة في قول بأن 

یة و لینھي عبودیة الأصنام و كذا عبودیة الإسلام دین حریة جاء لیقضي على الشرك و الوثن

الإنسان لأخیھ الإنسان و أعطاه كرامتھ و حریتھ بالمساواة التامة و من أھم الحریات حریة 

ھو الذي جعل لكم :" العقیدة وحریة الرأي وحریة المسكن وكذا حریة التنقل لقولھ تعالى

 1."نشورالأرض ذلولا فامشوا في مناكبھا و كلوا من رزقھ وإلیھ ال

 المطلب الثالث الحقوق والحریات في المنظور الدولي : 

 
مجموعة الحقوق والحریات المقررة والمحمیة بمقتضى المواثیق : " حقوق الإنسان ھي      

الدولیة والإقلیمیة لكل كائن بشرى في كل زمان ومكان ، منذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفھ 

والتي تلتزم الدول بإقرارھا وضمانھا وحمایتھا علي أراضیھا كائنا حیا وحتى ما بعد وفاتھ ، 

ولیة الدولیة للدولة الحاصل علي أرضھا ھذا ؤانتھاكھا أو الإخلال بھا المس والمترتب علي

قلیمیة الانتھاك بمقتضى المواثیق الدولیة المعنیة والمنضمة لھا أمام الآلیات الدولیة والإ

  .المنشئة لھذا الغرض 

ولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكب ھذا الانتھاك ، وضمان تعویض المجني علیھ ؤوالمس    

عنھ في حالة كون الانتھاك مما یعد جریمة وفقا لھذه المواثیق الدولیة ، والتي توفر كذلك 

للفرد ضحیة ھذا الانتھاك صفة الشخصیة الدولیة بمنحة الحق لھ في اختصام الدول لدى 

المنشأة لھذا الغرض لتصحیح ما لدى الدول الأعضاء من مخالفات  الآلیات الدولیة والإقلیمیة

  " وتعویض المجني علیھ عنھا 

ولقد شھدت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان وتوفیر الضمانات    

الكافیة لحمایتھا وتعزیزھا تطوراً كبیراً منذ أقرت عصبة الأمم المتحدة نظام الانتداب 

بسكان المناطق غیر المتمتعة بالحكم الذاتي، وحمایة العمال في منظمة العمل للارتقاء 

                                                           
لمرجع نفسه،  248-247 1  
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الدولیة ، وحمایة الأقلیات بالإمتیازات الأجنبیة ومبدأ التدخل الإنساني والحمایة الدبلوماسیة 

1 .  

ومع إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي یشیر میثاقھا إلي إیمان الشعوب بالحقوق الأساسیة    

ن وبكرامة الفرد ، والحقوق المتساویة للشعوب كبیرھا وصغیرھا، والمساواة بین للإنسا

م، والعھدان الدولیان 1948ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , الرجل والمرأة في الحقوق 

م ،  1966والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في عام , للحقوق المدنیة والسیاسیة 

لذان یعتبران الأساس بالنسبة إلي كافة التطورات الدولیة اللاحقة فیما یتعلق وھما العھدان ال

  . بموضوع الإنسان وحقوقھ 

كما تنوعت الآلیات الدولیة والوطنیة التي تعني بحمایة حقوق الإنسان ونشر الوعي بھا      

حقوق الإنسان وعلي رأسھا اللجنة المعنیة بالمسائل الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة ولجنة 

التي تعني برصد الانتھاكات وكشفھا وتلقي الشكاوي وإجراء اتصالات مع الدول عنھا 

بالإضافة إلي الآلیات المنبثقة عن الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان وتلتزم الدول 

  . بتقدیم تقاریر لھا عن إنفاذ تعھداتھا المتعلقة بالاتفاقیات الدولیة

" ي ھذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان مجموعة قواعد ویضاف إل     

ذات الصلة بتنظیم حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في ظل " القانون الإنساني الدولي 

النزاعات المسلحة، سواء أكانت نزاعات دولیة بالمعني الدقیق، أو نزاعات داخلیة ذات 

  . طابع دولي

ع والتصدیق الدولي علي الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة الخاصة بحقوق ومع التوقی    

الإنسان، ساد الاعتقاد بأن مسئولیة الدفاع عن ھذه الحقوق الإنسانیة في أي مكان في العالم 

وبالتالي ساد الاعتقاد بان حمایة حقوق الإنسان في كل , ھي مسئولیة دولیة مشتركة 

ة والثقافیة والتنمویة من الأمور التي لا تندرج ضمن المجالات السیاسیة والاجتماعی

الاختصاص الداخلي للدول فقط، بل صار المجتمع الدولي یقف إزاء صیانتھا وحمایتھا علي 

خاصة في الأحوال التي یحدث فیھا , قدم المساواة مع الدول التي تنتھك فیھا ھذه الحقوق 

                                                           
 1

ئر، ) يس ( بوكر  لجز لوطنية للكتا ، لمؤسسة  لمعاصر،  لد  لقانو  لتدخل    . 22، 1990، مبد عد 
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ام ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاتھ انتھاك صارخ ومتعمد علي مجموعة القواعد والأحك

  . 1الأساسیة 

إذ ... إلا أن تجارب الواقع أثبتت أن الجھود الدولیة لا تستطیع وحدھا القیام بھذا الدور     

یجب الاعتراف بالخصوصیة الثقافیة للشعوب مع وجود مقاییس عالمیة مشتركة لتحدید ھذه 

عسفي ، والمحاكمات غیر العادلة وما یسود الانتھاكات مثل مناھضة التعذیب والحجز الت

  . وأنانیة مباشرة، وسیاسة القوة, السیاسة الدولیة من مصالح ذاتیة

وبناءا علي ذلك أصبحت حمایة حقوق الأفراد وتعزیزھا مسئولیة مشتركة بین المجتمع      

لرأي وا, ومؤسسات المجتمع المدني النشطة, الدولي ومؤسساتھ وبین المجتمعات الوطنیة

  . العام الواعي والمثقف علي المستویین المحلي والدولي

  : ویمكن تقسیم الاتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى     

  . اتفاقیات ومواثیق ذات طابع عام  -

  . اتفاقیات ذات طابع خاص ، ومجموعة المبادئ والقواعد التي صدرت عن الأمم المتحدة  -

  .. ة الاتفاقیات المنظمة لموضوعات معینة مجموع -

  .. مجموعة المبادئ والقواعد الصادرة عن الأمم المتحدة  -

  ... أخیراً الاتفاقیات والمواثیق علي المستوي الإقلیمي  -

   :الاتفاقیات والمواثیق ذات الطابع العام 

یعتبر میثاق الأمم المتحدة ھو أول وثیقة تشیر صراحة إلى مسئولیة المجتمع الدولي ككل     

ویلیھ في الترتیب الزمني الإعلان ,, في إقرار وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

، والعھـد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 1948العالمي لحقوق الإنسان 

  . 2 م 1966ھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة م ، والع1966

وقد انضمت لقائمة المواثیق الدولیة عدد من الاتفاقیات الدولیة السابقة علي إنشاء الأمم     

المتحدة مثل اتفاقیة السخرة وتجریم السخرة وتم إعلانھما في إطار منظمة العمل الدولیة، 

                                                           
. 23ص لمرجع نفسھ ،ا 1

  

 
. 24 ص لمرجع نفسھ ،ا 2
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  . واتفاقیة الرق

متحدة تم إضافة عدة اتفاقیات أخرى مثل اتفاقیة تجریم الإبادة وعقب إنشاء الأمم ال    

واتفاقیات اللاجئین  1949، واتفاقیة منع استغلال دعارة الغیر  1948الجماعیة 

والبروتوكول الملحق بھا ، واتفاقیة التفرقة العنصریة في الریاضة ، واتفاقیة حقوق العمال 

الاتفاقیات الدولیة مثل البروتوكولین الملحقین المھاجرین ، وبعض البروتوكولات الملحقة ب

  . باتفاقیة الطفل 

  : الاتفاقیات والمواثیق ذات الطابع الخاص والمنظمة لموضوعات معینة

وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جمیع , م  1949منھا اتفاقیات جنیف الأربع لسنة     

والاتفاقیة الدولیة بشأن إلغاء كافة أشكال الفصل , م 1963أشكال التمییز العنصري سنة 

والاتفاقیة الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري والمعاقب علیھا لسنة , م 1965العنصري لسنة 

اقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من أشكال المعاملة القاسیة والحاطھ والاتف, م  1948

والاتفاقیة الدولیة لمناھضة كافة أشكال التمییز ضد المرأة , م1984من كرامة الإنسان لسنة 

والنظام الأساسي للمحكمة ,  1989م، والاتفاقیة الدولیة بشأن حقوق الطفل  1979لسنة 

  . م 1998الجنائیة 

  ة المبادئ والقواعد التي صدرت عن الأمم المتحدة منھا مجموع

م ، الضمانات الخاصة بحمایة حقوق الذین  1955القواعد المنظمة لمعاملة السجناء     

م ، والمبادئ الأساسیة  1985م ، استقلال السلطة القضائیة  1984یواجھون عقوبة الإعدام 

م ، والإعلان المتعلق بحمایة جمیع  1990 بشأن استخدام القوة واستعمال الأسلحة الناریة

  . 1وغیرھا .... م ،  1992الأشخاص من الاختفاء القسري 

  

                                                           
.24ص لمرجع نفسھ ،ا 1
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   :الاتفاقیات والمواثیق علي المستوي الإقلیمي

الاتفاقیات والمواثیق الإقلیمیة ھي التي تخاطب نطاقا إقلیمیا محددا أو جموعھ جغرافیة     

یجمعھا جامع ثقافي متمیز وھي تصدر لرغبة المجموعات الإقلیمیة في تأكید المواثیق 

العالمیة وإكسابھا طابعا إلزامیا إقلیمیا أو لتتضمن حقوق جدیدة لم تتضمنھا المواثیق العالمیة 

ة إلي رغبة المجموعة الإقلیمیة في إنشاء آلیات للرصد والرقابة من خلال إنشاء بالإضاف

لجان لحقوق الإنسان ومحاكم إقلیمیة تفصل في أي انتھاك لتلك الحقوق بقضاء نھائي تلتزم 

  . فیھ الدول الأعضاء بتصحیح تشریعاتھا الوطنیة المخالفة وتعوض الضحایا 

  : دة مواثیق ھي وأسفر المسار الإقلیمي عن صدور ع

م دخل حیز النفاذ في  1950المیثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

  .دولة  40وانضمت إلیھ  3/9/1953

وانضمت إلیھ  18/7/1978دخل حیز النفاذ في .م  1967المیثاق الأمریكي لحقوق الإنسان 

  . دولة  35

  . م 1976إعلان الجزائر لحقوق الإنسان 

وانضمت إلیھ  1986دخل حیز النفاذ .م  1980الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب المیثاق 

  .دولة  53

  .  1988المیثاق العربي لحقوق الطفل عام 

   .م 1990إعلان القاھرة لحقوق الإنسان في الإسلام أغسطس 

 . م ولم یدخل حیز التنفیذ 1994والمیثاق العربي لحقوق الإنسان 
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   تقسیمات الحقوق والحریات الأساسیة: الرابع المطلب

ن محاولات الفقھاء لتصنیف الحریات تھدف  إلى إلقاء الأضواء على مضمون ھذه إ   

الحریات وتحدید مفھومھا ونطاقھا ومداھا ولكن  لا یجب أن یفھم من ھذه التصنیفات إن 

  .البعض الأخر الحریات العامة یمكن عزلھا بعضھا عن البعض أو التمتع ببعضھا وإلغاء 

ذلك أن الحریات في الواقع متكاملة ویستند بعضھا على البعض الأخر وكثیر ما تحتاج   

ممارسة حریة ما من الناحیة الواقعیة إلى ضمان عدید من الحریات التي قد یدرجھا 

وقد قال الفقھاء بالعدید من التقسیمات والتصنیفات للحریة . المفكرون تحت أصناف مختلفة 

وحقوق , تأییدا لبعض الفقھاء إلى نوعین حریات  تقلیدیة _ ختلف باختلاف الزاویة وھي ت

  .1اجتماعیة 

  :الحریات العامة التقلیدیة  - :أولا

  : تنقسم ھذه الحریات إلى ثلاثة أقسامو

  :وتشمل على خمسة أنواع من الحریات ھي :  الحریات الشخصیة :القسم الأول-

  .                  حریة التنقل    -1

  .                    حق الأمن      -2

  .حرمة السكن   -3

  .سریة المراسلات   -4

  .احترام السلامة الذھنیة للإنسان  -5

  

  : ویندرج تحت ھذا النوع من الحریات: حریات الفكر  :القسم الثاني -

                                                           
عدد ( في مجلة الجدید للعلوم الإنسانیة ) بحث منشور( العامة ، محمد إبراھیم الحراري ، القیمة العلمیة المبادئ المتعلقة بالحقوق والحریات د  1 

  10ص  م1997، طرابلس ، لیبیا ، ) ممتاز
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                      . لرأياحریة - 1

  .   الحریة الدینیة أو حریة العقیدة  -2

  .                      حریة التعلیم  -3

  .حریة الصحافة  -4

  .حریة المسرح والسینما والإذاعة  -5

  .حریة الاجتماع  -6

  .حریة تكوین الجمعیات  -7

  : وتشتمل على ثلاثة أنواع من الحریات -:الحریات الاقتصادیة  :القسم الثالث 

  .التملك  حریة - 1

  .حریة التجارة  -2

  .1حریة الصناعة  -3

  -:الحقوق الاجتماعیة: ثانیا 

وھذه الحقوق لیست مجرد قید یرد على سلطة الدولة في التصرف بل تفرض على الدولة    

واجبات ھدفھا تمكین الأفراد من التمتع الفعلي بالحریات الفردیة بما یساعد في النھایة على 

  .المادي وھي تنفصل عن الحقوق الاقتصادیة لاختلافھا في الطبیعة والأصل رفع مستواھم 

نا مواثیق حقوق الإنسان نجد أنھا تعكس تطور دائرة ھذه الحقوق وتجاوزتھا وإذا استقرأ   

فلم تقتصر ھذه المواثیق على تخویل صاحبھا حریة الحركة والتصرف , إلى مدى أوسع 

تخویلھ حقوقا اجتماعیة واقتصادیة قبل الدولة تخولھ الحق في بل امتدت إلى , والاختیار 

إشباع احتیاجات أساسیة مثل التأمین الاجتماعي والرعایة الطبیة والعمل والراحة والتعلیم 

  .والثقافة إلى غیر ذلك من عناصر أساسیة للتنمیة الاجتماعیة للفرد 

  

  :نسبیة الحریات العامة   -
                                                           

  12المرجع نفسھ ص  1
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بل وباختلاف وضع الفرد في المجتمع , یختلف مفھوم الحریة باختلاف الزمان والمكان     

والحریات بوجھ عام لایمكن أن تمارس ألا في مجتمع امن مستقر ومستتب ولا یمكن 

الاعتراف بحریة عامة مطلقة وإنما حریة نسبیة تتوقف على مدى تعارضھا ومتطلبات 

ات المجتمع وحریة الفرد والتوافق بین الحریات العامة المجتمع فیتعین التوافق بین متطلب

والنظام العام لا یمكن الاستغناء عن القانون والسلطة التي تعمل على تنفیذه بحجة إن القانون 

  وتتجلى ھذه النسبیة في عدة أمور . یمارس ضغطا على الحریات 

ا لا یجوز إن تكون من فممارستھ. أن الحقوق والحریات لیست حقوقا مطلقة لاحدود لھا  -1

خلال التضحیة بغیرھا من الحقوق والحریات وفي جمیع الأحوال فان حدود ممارسة الحقوق 

والحریات یجب تفسیرھا بكل دقة حتى تكون ھذه الحدود متناسبة ومعقولة بمراعاة الغایة 

  . التي تستھدفھا 

  .حقوق والحریات بین ال یعرف الدستور أي تدرج بین القواعد الدستوریة ولا لا -2

یتصور وجود تنازع بین الحقوق والحریات في نصوص الدستور وأي تنازع ظاھري  لا -3

  .یمكن حلة من خلال النظام القانوني القائم على وحدة الدستور ووحدة الجماعة 
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  مفھوم مبدأ المساواة: الثانيالمبحث 

             تعریف مبدأ المساواة: المطلب الأول 

 قد جماعة في یعیش اجتماعیا كائنا بوصفھ الإنسان حقوق في الأساس حجر ھي المساواة    

 بین جنسیا مختلفة بالطبع ھي ثم ، والسیاسیة اللغویة أو الدینیة أو العرقیة عناصرھا تختلف

  .والنساء  الرجال

 الأمم تحرص التي الإنسانیة المبادئ أھم یعد عامة بصفة المساواة حق أن في شك ولا    

 لحقوق العالمي الإعلان لھا استند التي الجوھریة الأسس ومن بھ، التمسك على والشعوب

 فوارق أي البشري المجتمع في تقوم أن ینبغي فلا ، الحیاة نواحي مختلف في ودعمھ الإنسان

 الإنسانیة الحقوق أھم من المساواة حق ویعتبر الدین أو الجنس أو الأصل اختلاف من نابعة

 الحقوق كل أساس ھو الحق فھذا ، الإطلاق على أصالة وأكثرھا ، وأقدمھا بالإنسان والصقھا

 تماما ، لھ ضروري فھو ، الانفكاك یقبل لا ارتباطا الإنساني بالوجود مرتبط أساس وھو ،

  .وروح بقلب إلا سویا إنسانا یكون لا الإنسان أن فكما روحھ و كقلبھ

 ، بالمساواة حق ممارسة من بتمكینھ إلا تتحقق ولا تستقیم لا الإنسان وجود من الغایة فان    

 مع الإنسانیة بالكرامة ومتساویا ، حرا یكون أن على وجبلھ فطره قد وتعالى سبحانھ الله لان

 أو وإقلیم إقلیم أو ، وعرق عرق أو ، ولون لون بین ذلك في فرق لا ، جمیعا جنسھ أبناء

 أصلھم وحواء ادم لان ، الإنسانیة بالكرامة متساوون فالناس أخرى، ومكانة اجتماعیة مكانة

 .جمیعا

 : المساواة حق ماھیة

 یحظر الدولي فالقانون ، الدولي القانوني النظام في الغور عمیقة جذور المساواة لفكرة   

  في لمواطنیھا مساویة أو متكافئة معاملة الأجانب بمعاملة الدول ویلزم الأجانب ضد التمییز

 ) 1( وبإنسانیتھم بكرامتھم اللصیقة الأساسیة الحقوق

 ، العالم في الدیمقراطیة والنظم الدول لكافة الزاویة وحجر أساسیا مبدأ تمثل المساواة إن    

 ، العامة الوظیفة أمام والمساواة ، القانون أمام المساواة مثل مبادئ على تتأسس النظم فھذه

                                                           
  .415، ص1، ط1989محمد یوسف علوان، حقوق الإنسان في القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة، مطبوعات جامعة الكویت . د   1
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 الصحیة والخدمات التعلیم على الحصول في والمساواة ، التعلیم على الحصول في والمساواة

 ھي المقصودة فالمساواة.  العامة والأعباء التكالیف أمام والمساواة القضاء أمام والمساواة ،

 مراكزھم تماثلت ما بین المساواة أي ،)القانون أمام المساواة(  الشكلیة أو القانونیة المساواة

  .  العامة والتكالیف والواجبات الحقوق في القانونیة صفاتھم أو

 المراكز ذوي من الأفراد بین فیما) بعنایة التزام(  المعاملة في المساواة تعني وھي     

 الفوارق إلى تؤدي التي)  نتیجة بتحقیق التزام(  الفعلیة المساواة إلى تنصرف ولا ، المتماثلة

 .إلیھا الوصول یصعب التي الكمیة أو الحسابیة المساواة أو الاقتصادیة

 القانونیة مراكزھم تساوي عند الأفراد بین التماثل قوامھ ایجابي معنى على إذاً  المساواة تستند

 وفي المعاملة في المساواة عدم مؤداه سلبي معنى حول یدور للمساواة خلافا فھو التمییز أما ،

 1الفرص

 التمییز وعدم المساواة فكرتي بین متبادلا واعتمادا وثیقا رباطا ھناك بأن یستنتج انھ حیث    

 إلیھما ینظر أن ویمكن.  الأخر دون وجودا منھما لأي ولیس واحدة لعملة وجھان فھما

 المساواة لمبدأ خرق ھناك یكون تمییز ھناك یكون فحیثما ، عینھ للمبدأ ونفي إثبات كعبارات

 2صحیح والعكس

 الحضارات في التاریخیة الناحیة من معروفة غیر كانت المساواة فكرة أن المعلوم ومن    

 في المساواة فكرة اصطدمت فقد ، الداخلي المستوى على حتى بھا تعترف لم التي القدیمة

 اجتماعي كنظام الإقطاعیة بنظام الوسطى العصور وفي ، الرق بنظام القدیمة العصور

 في اختلاف على یقوم مزدوج وتدرج مساواة عدم – بالعكس – وتقیم مساواة أیة یرفض

 لكل والسیاسي القانوني المركز اختلاف على أي الأشخاص قیمة وفي الأراضي ملكیة مقدار

  3فرد

  : ھممیزاتالمعنى العام لمبدأ المساواة ومفھوم 

                                                           
1
   

416ص ، المرجع نفسھ
  

 
149، ص2003، العدد الرابع، 37محمد خلیل الموسى، تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، مجلة عالم الفكر، المجلد . د
 2  

150ص ,  المرجع نفسھ
 3  



 مفھوم مبدأ المساواة في إطار منظومة الحقوق والحریات الأساسیة  فصل الأول             ال
  

 

26 

واستمر الصراع بین المنادین إلى تثبیت وكفالة الحقوق  الحقوق قدیمة قدم الإنسان نفسھ    

ونال الإنسان بعضاً من  عبر العصور ، وتطور الصراع عبر الحقب التاریخیة وبین منتھكیھا

الحقوق والحریات الفردیة في عصر فبرز مصطلح  حقوقھ بإقرار الأنظمة الاستبدادیة لھا

ازدھار المذھب الفردي الحر تم تطور المصطلح بعد ذلك دلالة على الحقوق المدنیة كون 

  . الفرد عضواً في جماعة مدنیة منظمة

وجاء مبدأ المساواة لكفالة الحقوق والحریات كمبدأ دستوري أساسي لقیام الدولة القانونیة     

واعتبر مبدأ المساواة  د حكام ومحكومین خاضعین لسلطان القانون ،دونما تمییز بین الأفرا

 المدخل الرئیسي للوصول إلى الدیمقراطیة وكفالة الحریات ،

الثورة (ومبدأ المساواة كان الباعث والھدف الأسمى للثورات الكبرى في العالم المعاصر 

  ) الثورة الأمریكیة –الفرنسیة 

ى إلغاء وإزالة كافة مظاھر التمییز بین الأفراد على أساس اللون إن مبدأ المساواة یھدف إل    

و أي تمییز من أسباب التمییز فقط بل وصولاً لتحقیق العدالة أأو الجنس أو اللغة أو الدین 

 ومن ثم تمتعھم بالحقوق والحریات على أساس مبدأ المساواة للجمیع

 الحق في المساواة وعدم التمییز

الإنسان لأخیھ الإنسان قدیماً وحدیثاً عرفتھ البشریة ومع بروز الأنظمة ن استعباد إ      

قد ولدت فكرة القانون الطبیعي التي  الاستبدادیة وتحكمھا بحقوق الأفراد وحریاتھم ،

تنازعتھا آراء الفلاسفة والمفكرین منذ أقدم العصور ، فتبلورت مع الحقب التاریخیة من حیاة 

لسفي والدیني ، ولتظھر في القرن السابع عشر المیلادي فكرة قانونیة البشریة عبر التنازع الف

 . 1وسیاسیة في أوربا لمواجھة استبداد الملوك وتحكمھم في حیاة وحقوق وحریات الأفراد

لوك ، وجان ( ولیتولد من فكرة القانون الطبیعي فكرة الحقوق الطبیعیة التي نادى بھا     

إن الناس جمیعاً یولدون أحراراً ( : العقد الاجتماعي وأساسھافي إطار نظریة ) جاك روسو

ومع الإحساس  )ومتساوین بالطبیعة فھم بالفطرة یتمتعون بكامل الحقوق والحریات دون قیود

بالضعف أمام الطبیعة وقواھا المادیة ولد لدى كل فرد الحاجة للانضمام إلى الجماعة وتكوین 

                                                           
 
1
  420ص ,  ، المرجع السابقمحمد یوسف علوان. د 
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جدیدة حمایة ودعماً لحقوقھم وحریاتھم الطبیعیة التي  مجتمع منظم بحثاً عن حقوق وحریات

  .یتمتعون بھا بالفطرة

لقد سبق الإسلام أصحاب نظریة العقد الاجتماعي بقرون في إقرار حق الإنسان في و    

المساواة وعدم التمییز ،كما جاء في القران الكریم والسنة النبویة وأعمال الخلفاء الراشدین 

  . العربیة الإسلامیةفي عصر الدولة 

 :أساس مبدأ الحق في المساواة وعدم التمییز

مع نشوء الدولة القانونیة المعاصرة التي یرتكز علیھا مبدأ خضوع الدولة للقانون كي لا      

توصف ھذه الدولة بالاستبداد والتعسف لان مبدأ دولة القانون یستھدف أساساً ضمان وحمایة 

 . 1الحكم حقوق الأفراد وحریاتھم الأساسیة ضد كل تجاوز واعتداء من قبل ھیئات وأدوات 

جل تفادي الوسم بعدم الخضوع للقانون جاءت كل الدساتیر والوثائق الوضعیة ومن ا     

مقررة بحرص شدید على مبدأ خضوع الدولة للقانون من جھة وعلى الإعلان صراحة عن 

أن مبدأ المساواة .جملة من الحقوق والحریات الأساسیة للإفراد وسبل حمایتھا من جھة أخرى

ي تستند علیھ جمیع الحقوق والحریات في وقتنا الحاضر ، ھو المبدأ الدستوري الأساسي الذ

أن مبدأ المساواة أساسھ في  والذي یتصدر جمیع إعلانات الحقوق العالمیة والمواثیق الدولیة ،

وحدیثاً وجد أساسھُ في الدیمقراطیة كمدخل  وفي نظریة العقد الاجتماعي القانون الطبیعي

  .یوصل إلیھا ویكفل الحریات 

وفي الإسلام الحنیف وجد مبدأ المساواة أساسھ على أساس وحدة الخلق فھي لم تكن     

 فالإسلام قد ثبتھا دعماً طبیعیة كما نادى بھا الفقھاء والفلاسفة ومشرعي القوانین الوضعیة 

وكفالة بتساوي الناس جمیعاً دونما تفرقة على أساس اللون والجنس أو اللغة بل على قاعدة 

القران الكریم ، : خلق وأنھم مكلفین بعبادة الله تعالى ومصدره في الإسلام الأخوة في ال

 .والسنة النبویة المشرفة وقد سار الخلفاء الراشدون على نفس النھج عدلاً ومساواة بین الناس 

 2ممیزات مبدأ المساواة وعدم التمییز

                                                           
153،المرجع السابق ، ص محمد خلیل الموسى. د  1  

422 ص , ، المرجع السابقعلوان محمد یوسف. د 2
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 : أوصاف ولكل منھا معنى معینیتمیز مبدأ المساواة في القوانین والشرائع الوضعیة بعدة      

 المساواة المطلقة والمساواة النسبیة

 المساواة القانونیة والمساواة الفعلیة

وبما أن مبدأ المساواة یجب إن یتمیز بالعمومیة المطلقة بحیث ینطبق القانون على الجمیع     

  . دون اختلاف

بلا تفرقة في عصر لم یعرف الناس أما الإسلام فقد أقام میزة متفردة تطبیقاً دون تمییز     

 فیھ غیر نظام الطبقات والتفرقة بین الناس ،

یز في معاملة المنتفعین في المراكز المختلفة في تولي في القوانین الوضعیة فنجد التما أما   

الوظائف العامة باعتباریة الشروط والمؤھلات ونجده كذلك في ممارسة الحقوق السیاسیة 

للانتخابات  ة المؤطرة لسن الانتخاب والترشیحباختلاف النظم السیاسی المحددة بسن معین

 .ومیزة متمیزة لمبدأ المساواة في القانون الوضعي

إن الإفراد جمیعاً سواء أمام القانون حمایة وعقاب كون القواعد القانونیة تطبق على    

لقانوني لھذه المساواة الجمیع دونما تمییز وھذا من صلب المذھب الفردي الحر عبر الطابع ا

  أو عبر المساواة السلبیة بحاكمیھ الامتناع الملزمة للدولة بوضع أیة تفرقة قانونیة بین القوانین

   مبدأ المساواة في النظام الغربي وفي النظام الإسلامي: المطلب الثاني 

المقصود بمبدأ المساواة ھو أن یكون الأفراد المكونین لمجتمع ما متساوین في الحقوق      

والحریات والتكالیف والواجبات العامة وألا یكون ھناك تمییز في التمتع بینھم بسبب الجنس 

, أو الأصل أو اللغة أو العقیدة غیر أن ھذه المساواة ھي مساواة قانونیة ولیست مساواة فعلیة

قانونیة بحیث یخضع الأفراد الذین تتماثل ظروفھم لذات القواعد التي تحدد الحریات  مساواة

والحقوق العامة ولیست مساواة فعلیة تطبق القواعد ذاتھا على جمیع الأفراد مھما تباینت 

الظروف التي یخضع لھا كل منھم أو دون نظر إلى مدى اختلاف ھذه الظروف إذ كما تخل 

لین بمبدأ المساواة فإن التسویة بین غیر المتماثلین تتضمن إخلالاً أكبر التفرقة بین المتماث

   1.وأخطر بھذا المبدأ

                                                           
   . ، لقاهر لعربية،  لنهضة  لسياسية،   لنظم   ، .381 ، 1994ثر بد 1  
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وقد ترتب على الأخذ بھذا ) مساواة الأفراد أمام القانون(ولذلك یسمى ھذا المبدأ بمبدأ      

على وكذلك ترتب . المبدأ زوال امتیازات النبلاء والأشراف في فرنسا عقب الثورة الفرنسیة

تقدیر ھذا المبدأ القضاء على ھیمنة رجال الكنیسة الذین كانوا یسیطرون على مفاصل الدولة 

   .كما كان الحال في العصور الوسطى

ویعتبر مبدأ المساواة أمام القانون حجر الزاویة في تنظیم وتقدیر الحریات العامة التي لا     

ام القانون فإذا أھمل ھذا المبدأ أنھار تنظیم یقوم تقدیرھا ولا یستمر إلا باحترام المساواة أم

  .1الحریات العامة أو أصبح غیر ذي قیمة في الواقع العملي

ویعالج فقھاء القانون الدستوري والباحثون في النظم السیاسیة عدة مظاھر لتطبیق ھذا     

المبدأ یجعلون لھا أھمیة خاصة من بینھا المساواة أمام القضاء والمساواة في تولي الوظائف 

العامة والمساواة أمام المصالح العامة وغیرھا إلا أنھم مع ذلك یتفقون على أن المساواة أمام 

انون تتضمن في جوھرھا كل مظاھر المساواة الأخرى التي تمثل بدورھا مضمون ھذا الق

المبدأ في صورتھ الكاملة ومن ثم فإنھ یكفي تقدیر المبدأ ذاتھ لتقدیر ھذه المظاھر كلھا أي 

  .لتقدیر مضمونھ

ن حول ومع وجود ھذا الاتفاق على تقریر مبدأ المساواة أمام القانون فإن الباحثین یختلفو     

الأصل الذي یمكن إرجاع ھذا المبدأ إلیھ فیرى بعضھم ذلك الأصل في فكرة العقد الاجتماعي 

التي یفسرون بھا أصل نشأة الدولة بینما یرى ) جان جاك روسو(للفقیھ الدستوري الفرنسي 

آخرون أن نظریة القانون الطبیعي الذي یعتبرونھ أسمى وأولى بالاحترام من القانون 

وھذا تعریف فقھاء القانون الدستوري  2.التي یمكن أن یرد إلیھا ھذا المبدأ الوضعي ھي

 .والباحثین في النظم السیاسیة لمبدأ المساواة

 : مبدأ المساواة في الشریعة الإسٍلامیة

                                                           
382 نفسه ،لمرجع  1  

  120، ص  1987محسن خلیل ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، الإسكندریة ، منشأة المعارف، . د  2
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لإسلامیة من وقت نزولھا بنصوص صریحة تقرر مبدأ المساواة تفرضھ اجاءت الشریعة     

یا أیھا الناس إنا : (فالقرآن یقرر المساواة ویفرضھا على الناس جمیعاً في قولھ تعالى. فرضاً 

الحجرات ) خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

الناس سواسیة كأسنان المشط الواحد لا : (یكرر ھنا المعنى في قولھ) ص(والرسول . 13آیة 

إن الله قد أذھب : (ثم یؤكد ھنا المعنى تأكیداً في قولھ) فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

بالإسلام نخوة الجاھلیة وتفاخرھم بآبائھم لأن الناس من آدم وآدم من تراب وأكرمھم عند الله 

  . والترمذي وصححاهرواه أبو داود ) أتقاھم

ویلاحظ على ھذه النصوص أنھا فرضت المساواة بصفة مطلقة فلا قیود ولا استثناءات     

وأنھا المساواة على كافة الناس أي على العالم كلھ فلا فضل لفرد على فرد ولا لجماعة على 

. ومجماعة ولا لجنس على جنس ولا للون على لون ولا لسید على مسود ولا لحاكم على محك

وھذا ھو نص القرآن یذكر الناس أنھم خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى ولا تفاضل إذا 

یذكر الناس أنھم جمیعاً ینتمون ) ص(استوت الأصول وإنما مساواة وھذا ھو قول الرسول 

لرجل واحد خلق من تراب فیما ھم متساوون ویشبھھم في تساویھم بأسنان المشط الواحد ولم 

 .من مشط فضلت على سنھا الأخرى یعرف أن سناًّ 

وھو یعیش في قوم أساس حیاتھم وقوامھا ) ص(وقد نزل مبدأ المساواة على الرسول     

التفاضل فھم یتفاضلون بالمال والجاه والشرف واللون ویتفاخرون بالآباء والأمھات والقبائل 

ففي الحج . في الجاھلیة والأجناس فقد كان التمییز بین القبائل سائداً حتى في شعائر العبادة

مثلاً كانت قریش دون سائر العرب تتخذ لنفسھا مناسك خاصة لا یشاركھا فیھا باقي الحجیج 

ظن الناس أنھ سوف یتبع عادة قریش في ذلك ولكنھ لم یفعل وحج ) ص(فلما حج رسول الله 

البقرة آیة  )ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس(كما تحج سائر العرب إتباعاً لقول الله تعالى 

  198.1- 180ص 8راجع سبب نزول ھذه الآیة في شرح النووي على صحیح مسلم ج. 199

                                                           
1
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وقد كان ھذا التمییز بین القبائل والأفراد ھو السائد أیضاً في أحد مجالات القانون الجنائي     

وھو مجال الدیة المقررة جزاء على جریمة القتل فقد كانت تختلف باختلاف شخص المقتول 

أي (دى قوة قبیلتھ أو ضعفھا وباختلاف مركزه في القبیلة ذاتھا فكانت دیة الأمراء وم

   .أضعاف دیة الشخص العادي) الأشراف أو السادة

فلم تكن الحیاة الاجتماعیة وحاجة الجماعة ھي الدافعة لتقریر مبدأ المساواة وإنما كان     

نحو الرقي والتقدم كما كان الدافع  الدافع لتقریره من وجھ ھو رفع مستوى الجماعة ودفعھا

لتقریره من وجھ آخر ضرورة تكمیل الشریعة بما تقتضیھ الشریعة الكاملة الدائمة من مبادئ 

  . ونظریات

وإذا كان مبدأ المساواة قد عرف في الشریعة الإٍسلامیة من أربعة عشر قرناً فإن القوانین     

م تعرفھ إلا في أواخر القرن الثامن عشر الدستوریة والنظم السیاسیة في دول أوروبا ل

وأواخر القرن التاسع أي بعد قیام الثورة الفرنسیة وإذاً فقد سبقت الشریعة الإسلامیة القوانین 

الدستوریة وباقي النظم السیاسیة في تقریر مبدأ المساواة وإنما سارت في أثر الشریعة 

  .واھتدت بھداھا

انین الدستوریة الحدیثة تطبق مبدأ المساواة تطبیقاً محدوداً وسیرى القارئ فیما بعد أن القو    

بالنسبة للشریعة الإٍسلامیة التي توسعت في تطبیق مبدأ المساواة إلى أقصى حد التشریع 

   .الجنائي الإسلامي

التي جعلت المساواة أساساً من الأسس الأولیة في القانون  حتى بعد مجيء الثورة الفرنسیة    

وبناء الدولة وأصبحت القاعدة أن تسري نصوص القانون على الجمیع ولكن مبدأ المساواة 

بالرغم من ذلك لم یطبق تطبیقاً دقیقاً حتى الآن إذ لم یكن من السھل التخلص من التقالید 

بقیت حالات من التمییز وعدم المساواة اعتبرت القدیمة دفعة واحدة وإنكار الماضي كلھ ف

1استثناءات من مبدأ المساواة التامة

                                                           
122محسن خلیل ،المرجع السابق، ص . د 1  
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  انيــل الثــالفص

مبدأ المساواة وضمان 

  الحقوق والحریات الأساسیة

  
 مبدأ المساواةأثر لحقوق والحریات الأساسیة وكذلك ل الضمانات العامةفي ھذا الفصل إلى  سنتطرق 

  : التالیة المباحث خلال من وھذافي النظام القانوني 

 الضمانات العامة للحقوق والحریات الأساسیة: الأول  المبحث

  السیاسیة والشعبیةالضمانات  : الأول المطلب

 كثیرة ومتعددة ومن بین أھم ھذه الضماناتإن ضمانات ممارسة الحقوق والحریات العامة 

   : الصحافة والرأي العام -

  :الصحافة -        



 مبدأ المساواة وضمان الحقوق والحریات الأساسیة     الفصل الثاني                              
  

 

34 

یمكن الحصول  وھي من الحریات الأساسیة التي یقترن ضرورتھا بان یشار إلى بقیة الحریات لا      

علیھا دون حریة الصحافة وتوجد ھذه الحریة متى ما تم الاعتراف بھذه الحریة في بلد یعتمدھا 

وتستمد حریة الصحافة أسسھا من حریة الإعلام والرأي والتي یراد بھا أن تكفل الدولة للإفراد حریة 

لحریة ھي السماح للأفراد التعبیر عن آرائھم في الصحف والمجلات المختلفة وكذلك من تعابیر ھذه ا

  .في إصدار ما شاء من الصحف والمطبوعات ضمن أھداف معینة وبدون رقابة من السلطة 

لأنھ یلاحظ مدى حرص المعارضین للسلطة لوجود حریة للصحافة بینما تتحفظ الحكومات في و  

یتمكن من تحمل  فسح المجال لحریتھا لأنھا تشكل خطرا على وجودھا ویقال إن نابلیون قال بأنھ لا

مسؤولیة حكومة أكثر من ثلاثة أشھر مع وجود الصحافة وذلك للدور والمردود السیاسي المباشر 

  .  1الذي تلعبھ الصحافة إذ أنھا تسمح بانتقال السلطة بشكل أكثر بكثیر لو لم تكن الصحافة حرة

أساسیا في تكوین أصبحت الصحافة الیوم تضطلع بھمة خطیرة ورسالة ضخمة وتشكل جزءا ف      

المجتمعات وتدخل ضمن الاھتمامات البشریة الرئیسة لما توجھھ وتنوره وتمثلھ في الرقابة الفعلیة 

على أجھزة الحكم وبناء على ما ورد أعلاه من الأھمیة البالغة للصحافة والإعلام فان الكثیر من 

  .)الرابعةالسلطة (عطاءھا سلطة رابعة تدعى في اغلب الأحیان ي بإالدول تناد

وبرزت أھمیة الصحافة اثر التقدم في الفن الصحفي واستخدام الآلات الحدیثة والمعدات المتطورة     

ولھذا بات ضروریا تنظیم حریة الصحف من قبل الحكومة لكي لا تستعمل كوسیلة للدعوة للكراھیة 

والسیطرة أو أن تتلقي  القومیة أو العرقیة أو الدینیة ولكي لا تصبح وسیلة لاستغلال ذوي النفوذ

  .معونات خارجیة تعمل على خدمة قضایاھا داخل البلد أو الدفاع عن مصالحھا 

 :الرأي العام -

تعتبر الرقابة الشعبیة من الضمانات الأساسیة للحقوق والحریات في النظم المعاصرة ، ولا تأخذ       

ھذه الرقابة دورھا الفعال والمؤثر إلا ذ تكون رأي عام ضاغط اتجاه القضایا التي یؤمن بھا أو تمس 

 وعة الآراء التيمجم: " أساس حیاتھ ومنھا حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والمقصود بالرأي العام 

  یحملھا جماعة من الناس حول مسائل أو مواقف أو مشاكل تؤثر على مصالحھم العامة 

                                                           
1 

د 
44،ص  1978منشأة المعارف ،الإسكندریة   ،الحریات العامة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة ،كریم كشاكش .
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  . )1(" أو الخاصة 

 فإذاوھو خلیط من الآراء والمیول التي تختلف في اتجاھھا من مكان لآخر ومن وقت لآخر ،       

حرصت السلطات العامة في تلك ،  بأھمیتھاعام في دولة ما یعرف حقوقھ وحریاتھ ویؤمن  رأيوجد 

  . الدستور والقانون الذي یضمن ھذه الحقوق والحریات  أحكامالدول على التزام تطبیق 

   :الرأي العام  أھمیة 

والاتصال  الإعلامكبیرة في الوقت الحاضر ،خاصة مع تنوع وسائل  أھمیةالعام  للرأي إنلاشك       

والاتجاھات  الأفكارفي تشكیل  أساسیاالرأي العام یلعب دورا  أصبحوتقدمھا وتسیر الاستفادة منھا فقد 

مرشدا للحكومات للوقوف على رغبات  أصبحالسیاسیة وفي تحدید طبیعة النظام في الدولة ، كما 

تلك الحكومات على  إجباریستطیع  وأحیاناالجماھیر قبل سن القوانین ، واتخاذ القرارات المصریة ، 

  . الدیمقراطیة  الأنظمةلا تفعل ، ویتضح اثر الرأي العام في الدول ذات  أوتفعل  أن

تتوفر في الدولة عدد من الوسائل  أنالعام والفعال والمؤثر لابد من  الرأيولكي یتكون ھذا         

حریة الصحافة ونشاط منظمات المجتمع المدني ، فضلا  أھمھاالمھمة في صناعة الرأي العام ، ومن 

حریة الصحافة كبیر في حمایة ھذه  فتأثیروحریاتھ  الإنسانالمباشر في حمایة حقوق  یرھماتأثعن 

السلطة الرابعة  بأنھاالحقوق من خلال ممارسة دورھا الرقابي ضمن الاصطلاح الشائع عنھا 

 الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة              للسلطات

 أي أو ةالتنفیذیالسلطة  وتنبیھوحریاتھ  الإنسانتجاوز لحقوق  أواختراق  أوخلل  أي وتأشیر       

فضلا عن دورھا الكبیر في نشر  الإنسانلمنع الانتھاكات والتجاوزات على حقوق  أخرىسلطة 

الدفاع عن ھذه الحقوق وبذلك فھي تقوم بدور مھم في  إلىالوعي بین الجماھیر بحقوقھا وتحفیزھا 

  . لقضیة صناعة الرأي العام حول ھذه ا

  الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني  

   : السیاسیة الأحزاب -  

                                                           
 45المرجع نفسھ ، ص   1
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تحقیق الاتصال  إلىالسیاسیة  الأحزابتسعى  أنالعمل الدیمقراطي  أساسیاتمن  

السیاسیة ھو السعي للحصول على تأیید  الأحزابالذي تقوم بھ  الأساسيفالدور . الجماھیري

 إلىما وصلت  إذالبرامجھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعد بتنفیذھا  الأفراد

مراقبة لعمل الحكومات لضمان  الأحزابوحتى تحقیق ذلك تبقى . السلطة عبر الانتخاب

  . احترامھا للدستور وسیادة القانون

  

  

  منظمات المجتمع المدني 

ع المنظمات غیر الحكومیة التي تقوم أما منظمات المجتمع المدني فھي تشمل جمی      

بنشاطاتھا المختلفة لتحقیق أھداف تخدم المجتمع ، ویوجد في كثیر من دول العالم المتحضر 

العدید من ھذه المنطمات غیر الحكومیة ، ونسبة غیر قلیلة منھا تھتم بحقوق الإنسان 

الإنسان على  وحریاتھ الأساسیة وقد حرصت منظمات المجتمع المدني المھتمة بحقوق

 نعلى تعزیز واحترام حقوق الإنسان على الصعیدی ةممارسة دور مھم تركز بصیغة رئیسی

      1العالمي والوطني من خلال الدفاع على حقوق الإنسان عند تعرضھا للانتھاكات 

  القانونیةالضمانات : المطلب الثاني 

 ومن بین أھم ھذه الضماناتإن ضمانات ممارسة الحقوق والحریات العامة كثیرة ومتعددة 

 : وجود دستور للدولة و الفصل بین السلطات -

   :وجود دستور للدولة   

یعتبر وجود دستور في الدولة ضمانة الأولى في الحقوق والحریة ولتحقیق نظام الدولة   

القانونیة فالدستور ھو الذي یعین نظام الحكم في الدولة ویبین وضع سلطات عامة فیھا 

وكیفیة ممارسة ھذه السلطات لوظائفھا وحدود اختصاص كل منھا كما أنھ حدد ویضع على 

                                                           
1
 

  47ص  لمرجع نفسھ ،ا
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 .د إذ أن ھذا الأخیر یعتبر بمثابة قید على سلطان الدولةالحقوق والحریات الأفرا

   :الفصل بین السلطات  -

بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بین السلطات الثلاث في الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة   

ویكون الفصل العضوي أو الشكلي فیكون ھناك جھاز یستقبل بأمور التشریع وآخر یستقبل 

التنفیذ وثالث یستقبل بأمور القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصھ بـأمور 

المحدد والذي لا یستطیع تجاوزه امتنعت شھیة اعتداء أي من ھذه السلطات على الأخر لان 

  1.السلطة توقف السلطة

 

 على القضائیة القانونیة والرقابة القواعد تدرج القوانین ومبدأ دستوریة على الرقابة  -

  : الإدارة أعمال

  :الرقابة على دستوریة القوانین  

حیث تتم بواسطة رقابة سیاسیة أو رقابة قضائیة إذ تعمل كل منھا على تأكد من مدى مطابقة 

عمل تشریعي وتنفیذي لأحكام ونصوص الدستور حیث أن عدم تطابق یعني إلغاء القانون 

 .الذي لم یطابق أحكام ونصوص الدستور

  :القضائیة على أعمال الإدارةالرقابة 

حتى تكتمل عناصر الدولة القانونیة لابد من وجود تنظیم للرقابة القضائیة على مختلف    

 وأكثرھاصور الرقابة  وأجدى أھم الإدارة أعمالوتعد رقابة القضاء على . السلطات فیھا 

 . وحریاتھم لما تتمیز بھ الرقابة القضائیة من استقلال وحیاد  الأفرادضمانا لحقوق 

ففي ظل القضاء العادل تحترم الحریات وتصان الحقوق وبغیاب القضاء العادل المستقل     

ومن مقتضیات العدل ان تخضع الدولة بھیئاتھا . النزیھ تھدر الحقوق وتنتھك الحرمات 

 . رج عن حدوده تخ القانون ولا لأحكامجمیعھم  وأفرادھا

                                                           
  75ص  1961 الطبع سنة القاھرة، العالمیة المطبعة الأولى، الطبعة والشرقي، الغربي المعسكرین بین الحریة ، عصفور محمد.د 1
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وتكون من خلال رقابة بواسطة ھیئة قضائیة أو ما یسمى القضاء الإداري الذي یقوم   

  .بمراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتھا للقانون

  :القانونیة   القواعد تدرج مبدأ

لیست من الثابت أن القواعد القانونیة في النظام القانوني للدولة : مبدأ تدرج القواعد القانونیة  

في مرتبة واحدة من حیث قوتھا و قیمتھا القانونیة فھذه القواعد تندرج بحیث یكون بعضھا 

أسمى وأعلى من البعض الأخر وھذا ما یستوجب خضوع القاعدة أعلى منھا شكلا ومضمونا 

  1.فیكون بذلك دستور على رأس ھذه القوانین

  

  

  

  

  

  

  

    

  

                                                           
النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، الإسكندریة ، الفتح للطباعة والنشر : محمد رفعت عبد الوھاب . إبراھیم عبد العزیز شیحا ، د  1
  104-103، ص  2001، 
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  أثر مبدأ المساواة في النظام القانوني: الثاني المبحث

الحقوق تطرقنا في ھذا المبحث إلى مبدأ المساواة في النظام القانوني من خلال المساواة في   

وأمام القانون ممارسة الحقوق السیاسیة وفي تقلد الوظائف العامة وأمام القضاء وأمام 

  التكالیف والأعباء العامة

  المساواة في الحقوق وأمام القانون  : الأول المطلب

   :المساواة في الحقوق -

في الحقوق بحیث لا تتحقق العدالة إلا بالمساواة " العدالة لكل المواطنین الحق في "   

وتتنوع الحقوق التي یجب أن تتساوى جمیع الأفراد فیھا إذ تشمل المساواة أمام القانون 

التي تعد نقطة البدایة في التطبیقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة 

الحقوق السیاسیة بالنسبة للمواطنین والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي الانتفاع 

 .ات المرافق العامة وأخیرا المساواة أمام العدالةبخدم

 :القانون  أمامالمساواة  -

كانت  إذایقصد بھا تطبیق القانون على الجمیع بدون تمییز بینھم وھذا لا یتحقق الا     

دة قواعد القانون عامة ومجردة وخاصیة التعمییم في القاعدة القانونیة انطباق القاع

القانونیة  أثارھالترتیب  أساسامناط القاعدة الذي جعلتھ  یتحقق فيالقانونیة على كل من 

مثل قانون العقوبات  وأجانبالدولة من وطنین  إقلیموھذا المناط قد یشمل المقیمین في 

  .وقد یشمل الوطنین فقط مثل قانون الجنسیة

د شخص واح أخیراقد تشمل   الأطباءوقد یشمل فئة معینة مثل فئة المھندسین و     

 إلىفقدت القاعدة القانونیة صفة التجرید وتحولت  إلابصفتھ لا بشخصھ و  إلیھمنظور 

النظام القانوني  إلىیخضع كل منھم  إذمجرد قرار فردي كما في حالة رئیس الدولة 

الخاص بھ وفي جمیع ھذه الصور یكون المناط عاما فكل من تحققت فیھ المناط ترتبت 
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لا في  أمكانت المساواة متحققة  إذاالقانونیة ولذلك فالمناط ھو الذي یحدد فیما  الآثارعلیھ 

  1حالة معینة یقوم علیھا النزاع 

  ممارسة الحقوق السیاسیة وفي تقلد الوظائف العامة: الثاني المطلب 

  :المساواة في الممارسة الحقوق السیاسیة

. تشمل الحقوق السیاسیة الحق في التصویت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة     

حق لترشح لعضویة المجالس النیابیة العامة و الإقلیمیة وحق الاشتراك في تكوین الأحزاب 

أو الدخول في عضویتھا ویقرر مبدأ المساواة حق المواطنین دون .والجمعیات السیاسیة

ھذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي یحددھا القانون  الأجانب في ممارسة

كتحدید من معینة لمباشرة ھذه الحقوق وذلك دون تمییز وقد أعلنت الدساتیر المختلفة مبدأ 

  .المساواة في الحقوق السیاسیة لجمیع المواطنین دون تفرقة وخاصة الحق في التصویت

  :المساواة في تقلد الوظائف العامة 

تعني ھذه المساواة التسلیم لجمیع المواطنین بالحق في تولي الوظائف العامة دون أن      

یتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد 

وظیفة عامة مادامت الشروط التي حددھا القانون قد توافرت فیھ كما یعني مبدأ المساواة 

از التفرقة بین المواطنین الذین یحتلون نفس المراكز القانونیة ویخضعون لذات أیضا عدم جو

النظام القانوني الوظیفي فیما یحصلون من مزایا وما یقع على عاتقھم من الالتزامات وبذلك 

  :أنواع 3تتفرع المساواة أمام الوظائف العامة إلى 

 .ناحیةالمساواة بین المترشحین لدخول الوظائف العامة من * 

 المساواة بین الموظفین العمومیین في المزایا والتزامات الوظیفة*

  2.التساوي بین الرجل وامرأة في تولي الوظیفة العامة*

                                                           

  275ص  ،مرجع سابق ،الغني بسیوني عبد اللهعبد     1

 

  276ص  المرجع نفسھ ،  2 
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   العامةوالأعباء  التكالیف وأمام  القضاء أمام المساواة : الثالث المطلب

  :المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة - 

المرافق العامة التسویة الكاملة في معاملة الأفراد بغیر تمییز وتفرقة تقضي المساواة أمام    

في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وینطبق المبدأ بھذا المعنى على جمیع المرافق العامة 

  .التجاریة. الصناعیة. في الدولة بكافة أنواع الإداریة

  :المساواة أمام القضاء  -

المتماثلین في المراكز  الأشخاصھو مظھر من المظاھر المھمة للمساواة ویراد بھ خضوع   

لا یجوز  إذالقضاء وان یخضع الجمیع لمحاكم واحدة  أمامالقانونیة لقواعد وإجراءات واحدة 

تتمتع بعض  أنتختلف المحاكم باختلاف المراكز الاجتماعیة للمتقاضین ولا یصح  أن

قضائیة كان تنشأ لھم محاكم خاصة كما ھو الحال في فرنسا قبل الثورة ، الطوائف بامتیازات 

 أوالمنازعات  أنواعمفھوم المساواة لا یعني عدم وجود محاكم مختلفة تبعا لاختلاف  أن  إلا

 .اختلاف طبیعة الجرائم 

  المساواة أمام التكالیف العامة 

  :العامة  الأعباءالمساواة في الواجبات و 

المساواة في الحقوق فھناك  إلىتشملھا المساواة بالإضافة  أخرىھناك مظاھر 

 المساواة في الواجبات والأعباء العامة وھي تشمل

  :الضریبي ءالمساواة في العب-1

یتحمل كل فرد قدرا من الضریبة یتفق مع قدرتھ المالیة ومن الاستحالة  أنویقصد بھ    

یتساوى ما یدفعھ كل فرد مع ما یؤدیھ  أيبالمساواة المطلقة في ھذا المجال  الأخذ

في مقدار ما  الأفرادیتساوى  أنتكون المساواة نسبیة والتي تعني  أنلذلك لابد  الآخرین

 مبدأیؤدونھ من ضرائب في حالة تشابھ ظروفھم المالیة والاجتماعیة ،ولا یتعارض 

بمبدأ الضریبة التصاعدیة والتي تعني رفع نسبة  الأخذالمساواة في العبء الضریبي مع 

الضریبة تصاعدیا كلما زادت ثروة الشخص ولكن بشرط تطبیقھا على كل من توافرت 

 إلاالضریبة  أداءذوي الدخل المحدود من  إعفاءویمكن  الآخرفیھ دون تمییز بین واحد و 
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جزئي من دفع الضرائب لطائفة ال أوالكلي  الإعفاءھو  أعلاهالذي یتعارض مع المبدأ  أن

  ثراھا  أوفئة معینة بالرغم من قدرتھا  أو

  : العسكریة الأعباءالمساواة أمام    2-

تتمثل الأعباء العسكریة التي یعد أدائھا واجبا وطنیا على كل فرد لحمایة الوطن والدفاع    

العسكریة بدون عنھ ویقصد بالمساواة في ھذا المیدان أن ینخرط كل مواطن في الخدمة 

استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروتھ أو أي سبب آخر غیر مشروع 

ویكون أداء الخدمة لمدة متساویة بالنسبة للجمیع فیجب إذا أن تكون المساواة عامة وشخصیة 

أن لا یجوز أن یحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنیده ولا یتنافى مع المساواة في 

لخدمة العسكریة تقریر الإعفاء منھا لبعض الشباب لانعدام اللیاقة البنیة أو العجز أداء ا

 1.الصحي كما قد یعفى بعضھم لأسباب اجتماعیة متنوعة

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

  277ص ،  لمرجع نفسھا 1
 



  

 

  

  

   

  مةــــــــــــــالخات

  

  

  



  

 

  الخاتمة

والحریات موضوع ھام وقد برزت أھمیة أكثر بتطور إن موضوع الحقوق     

الحیاة في مختلف المجالات حیث نادت إعلانات كثیرة ودساتیر بالحقوق 

 .والحریات عامة ودعت إلى كفالة حمایتھا من خلال مبدأ المساواة

وحاولنا من خلال دراستنا تغطیة الموضوع من جمیع جوانبھ وذلك حتى لا 

 .ق والحریاتنترك أي جانب یخص الحقو

 :وحاولنا من خلال دراستنا إلى عدة نتائج من أھمھا

أن الحقوق والحریات لا یمكن لھا أن تقوم إلا في ظل دولة قانونیة تكفل ھذه 

 .الحقوق وتحمیھا

إن الحقوق والحریات تعتزم بناء مؤسسات دستوریة أساسھا مشاركة كل الأفراد 

قیق العدالة الاجتماعیة والمساواة في تسییر الشؤون العمومیة والقدرة على تح

 .وضمان الحریة لكل فرد

و في الأخیر أتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة و لو بسیطة عن موضوع 

الحقوق و الحریات العامة نثري بھا رصیدنا الفكري و المعرفي و خیر ما نختم 

 لعلم إلا قلیلاو ما أتیتم من ا بھ بحثنا المتواضع قولھ جلا جلالھ و عظمت قدرتھ

 .تم بحمد الله صدق الله مولانا العظیم

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  

 

  :الكلمات المفتاحیة 

لأساسية  - لحريا  لحقو   تعريف 

لعصو  - لحريا ع  لحقو     تطو 

لد - لمنظو  لحريا      لحقو 

لأساسية  - لحريا  لحقو    تقسيما 

لمسا  -   تعريف مبد 

لإسلامي - لنظا  لغر  لنظا  لمسا    مبد 

لشعبية - لسياسية     لضمانا 

لقانونية  -   لضمانا 

لقانو   - ما  لحقو    لمسا  

لعامة - لوظائف  لسياسية  تقلد  لحقو  سة    مما

لتكاليف   - ما  لقضا  ما  لعامةلمسا    لأعبا 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  :الملخص 
  

 بین من أنھا في تتمثل بالغة أھمیة العامة والحریات الحقوق لموضوع إن      

 ھذه أن حیث الحالي العصر في الدیمقراطي النظام علیھا یقوم التي الركائز

 الشعوب ثورة بسبب الحقب التاریخیة بتطور تطورت العامة والحریات الحقوق

وحقوقھم  للبشر جمیعاعتراف بالكرامة المتأصلة الإف  .الحكام استبداد على

المتساویة الثابتة ھو أساس الحریة والسلام في العالم الذي لا یكون إلا باعتراف 

حیث كان للإسلام فضل سبق في " الحقوق والحریات"وضمان شيء واحد ھو 

ودساتیر عدة في  بصفة عامة ثم نادت إعلاناتإعلان وإظھار الحقوق والحریات 

إنحاء العالم بالحقوق والحریات ودعت إلى ضمانھا وإقرارھا وخلال ھذا یمكن 

أن نطرح عدة تساؤلات فما ھي أھم الحقوق والحریات ؟ وما ھي ضمانات 

 حمایتھا؟

  

  



  

 

 

  

  

  

  

 

 

  راجعـــــائمة  المــق

  

   



  

 

جع   لمـــــر

 ( ث منشو لعامة ، (  لحريا  لمتعلقة بالحقو  لمبا  لعلمية  لقيمة  هيم ،  بر مد  لحر   -

بلس ، ليبيا ، 1997 ) ، طر لإنسانية ( عد ممتا لجديد للعلو  لة    

لة عا لموسى  - لمعاصر،  لإقليمي  لد  لقانو  لإنسا   مد خليل ، تكامل حقو 

بع، 37لفكر، �لد  لر   .لعد 

لقر ،لصا صبحي  - لطبعة  مباحث  علو  لأ ،  لعلم للملايين،   ،24  ،2000 . 

-  ، لقاهر لعربية،  لنهضة  لسياسية،   لنظم    .1994بد ثر ، 

لغ - الله عبد  ية ، : بسيو عبد  لإسكند لدستو ،  لقانو  لسياسية  لنظم  لوسيط  

لمعا ،    . 2004منشأ 

لوطنية للكتا  - لمؤسسة  لمعاصر ،  لد  لقانو  لتدخل   يس  ، مبد عد  بوكر  

ئر  لجز ،1990 . 

-  ، لمعا ية ، منشأ  لإسكند لسياسية ،  لنظم  لدستو  لقانو  سن ،  . 1987خليل 

مد فريد  - لحق ،  لقانونية، نظرية  لعلو  لوطنية للفنو  ، لمدخل   لمؤسسة 

ئر لجز  1998لمطبعية، 

لدستو ،  - لقانو  لسياسية  لنظم  فعت ،  مد  لوها  لعزيز ، عبد  هيم عبد  بر شيحا 

لنشر ،  لفتح للطباعة  ية ،    . 2001لإسكند

، لطبعة لشرقي، لغر لمعسكرين بين لحرية ، مد عصفو -  ، لعالمية لمطبعة لأ  لقاهر

  .  1961لطبع سنة

لية، مطبوعا جامعة علو  - لد ثيق  لمو لوطنية  نين  لقو لإنسا   مد يوسف ، حقو 

  . 1، 1989لكويت 



  

 

لمعاصر ،كشاكش كريم  - لسياسية  لأنظمة  لعامة   لمعا  " لحريا  ية ، منشأ  لإسكند

1978 .  

ها  نظر لعامة لحريا ، لحميد عبدمتو  - ية، مستقبلها، ضمانا�ا تطو  مصر، لإسكند

، منشأ  .  1997سنة لمعا

 



  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  فھرس الموضوعات

  

 
 



  

 

  )ب.أ...................................................................(مقدمة

  والحریات الأساسیة المساواة في إطار منظومة الحقوق مفھوم مبدأ :الأول الفصل

 04..............................مفھوم الحقوق والحریات العامة: الأول المبحث

لحقو : لأ لمطلب لأساسيةتعريف   04..........................................................لحريا 

لعصو: لثا لمطلب لحريا ع  لحقو    06......................................................... تطو 

لد: لثالث لمطلب لمنظو  لحريا     16........................................................ لحقو 

بع لمطلب لأساسية: لر لحريا  لحقو    21.......................................................تقسيما 

لمسا: لثا لمبحث   24.................................................مفهو مبد 

  24.......................................................................لمساتعريف مبد : لأ لمطلب

لإسلامي: لثا لمطلب لنظا  لغر  لنظا  لمسا    28...............................................مبد 

لثال          لأساسية : فصل  لحريا  لحقو  ضما  لمسا    .مبد 

لأساسية: لأ لمبحث لحريا  لعامة للحقو   35.......................لضمانا 

لشعبية: لأ لمطلب لسياسية     35..............................................................لضمانا 

لقانونية : لثا لمطلب   38........................................................................لضمانا 

لقانو: لثا لمبحث لنظا  لمسا     41..................................ثر مبد 

لقانو  : لأ لمطلب ما  لحقو    41........................................................لمسا  

لعامة : لثا لمطلب لوظائف  لسياسية  تقلد  لحقو  سة    42..........................................مما

لعامة : لثالث لمطلب لأعبا  لتكاليف  ما  لقضا  ما    43......................................لمسا 

  :خاتمــــة




